
يجوز لـمجلس قضاء حقوق الإنسان في

أونتاريو (HRTO)منح تعويض مؤقت قبل
عقد جلسة الإستماع الكاملة للقضية.

يمكن للأفراد تقديم شكوى إلى مجلس

قضاء حقوق الإنسان في أونتاريو

(HRTO) ولا يتطلب من المتقدمين
الاعتماد على محامٍ أو شرطة.

يمكن لكل  فرد لديه مطالبة محتملة أن

يحصل على مساعدة قانونية مجانية من

مركز الدعم القانوني لحقوق الإنسان.

أثناء مسار  إجراءات  حقوق الإنسان ، يسيطر
الناجي/الناجيه بشكل كبير على مسار قضيته.

يمكن للناجي/الناجيه  أن يطلب من المجلس

إخفاء اسمه وأي معلومات أخرى تدل على

هويته في نص القرار.
مستوى عبء الإثبات أدنى من  عبء الإثبات

المطلوب في محكمة الجنايات وأسهل

تحقيقة.

يدرك مجلس قضاء حقوق الإنسان اختلال

توازن القوى في علاقة المشرف / بالموظف

والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك الإختلال.

لذلك ، فإن الاحتجاج أو الاعتراض على

التحرش ليس ضرورياً من أجل التوصل الى

الإستنتاج بأن هنالك تحرش.

التعويض المالي: قد يأمر مجلس قضاء حقوق الإنسان في أونتاريو (HRTO)  بالتعويض عن المبلغ  الذي

فقده مقدم الطلب أو أنفقه، والتجربة  التي مر بها، وجرح كرامته ومشاعره وتقديره لذاته بسبب التمييز أو

التحرش.

العلاجات غير النقدية:  كذلك قد يأمر مجلس قضاء حقوق الإنسان في أونتاريو (HRTO)  المدعى عليه بأن

يفعل شيئا من شأنه أن يضعك في المكان الذي كنت ستصبح فيه لو لم يحدث التمييز أو التحرش.

العلاجات التي تنعكس على المصلحة العامة: قد يأمر مجلس قضاء حقوق الإنسان في أونتاريو (HRTO)  أي

طرف بفعل شيء ما لتعزيز الامتثال لقانون حقوق الإنسان، ويكون هدف مثل هذا الأمر هو نشر الوعي

بالقانون بين عدد أكبر من المواطنين.

قانون حقوق الإنسان في أونتاريو هو قانون خاص بالمقاطعة يمنح الجميع حقوقًا وفرصًا متساوية

دون تمييز. هدف هذا القانون هو منع التمييز والتحرش.

(HRTO) بموجب هذا القانون، فإن  مجلس قضاء حقوق الإنسان في أونتاريو

يقرر ما إذا تم انتهاك حقوق الإنسان لشخص  ما،
مسؤول عن التوصل الى حلول في الطلبات المقدمة من قبل الأفراد، أو المقدمة نيابة عن

شخص آخر، والتي تدّعي تعرض مقدم الطلب للتمييز أو التحرش،

اتخاذ القرارات بشأن المنازعات القانونية في قضايا حقوق الإنسان.

يجب على مقدمي الطلبات أن يقوموا

بتقديم طلباتهم في غضون عام واحد من

تاريخ حادثة التمييز، أو إذا كانت هناك

سلسلة من الأحداث، ففي غضون عام

واحد من تاريخ الحادث الأخير.

لا يستطيع مجلس قضاء حقوق الإنسان
في أونتاريو (HRTO)  النظر في الطلبات

المتعلقة بالمنظمات أو الأنشطة التي تقع

ضمن الولاية القضائية الفيدرالية.

يتمتع مجلس قضاء حقوق الإنسان في

أونتاريو (HRTO)  بسلطة البت في
الطلبات التي تقع ضمن واحدا أو أكثر من

المجالات الاجتماعية الخمسة: الخدمات

والسلع والمرافق والإسكان والعقود

والتوظيف والمنظمات المهنية. 

احد الطرق القانونية  لدعم
الناجي/الناجية من التحرش

الجنسي في مكان العمل


